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  المستخلص
 معالجة تشريعية فهو ضمان غير مسمى يتم مـن          بأيةان الضمان بمجرد الطلب لم يحظَ         

 الأخيـر  المستفيد وذلك بناء على قبول       إلىخلال تعهد يصدر من المصرف بدفع مبلغ من النقود          
 التذرع بعدم دفع المبلغ للمستفيد من خلال وجو ب تنفيذ           انإمكلالتزام الضامن بالضمان مع عدم      

 بينـه وبـين     الأساسيعلى العقد    المبينة   الأمرالضامن لالتزامه مهما كانت اعتراضات معطي       
  .المستفيد 

  
Abstract 
 The guarantee on Demand unregulated in legislation which a bank 
promise to paid money to the beneficiary according to the acceptation by 
him to the obligation of the guarantor in the guarantee without the bank 
cannot unpaid the money to a beneficiaries through performance of the 
guarantor to execute his according to the first contract between the two . 
 This research will show such process through the following    
analysis . 

  

  المقدمة
 بمعالجة قانونية وذلك من خلال      حظتتتضمن فروع القانون المختلفة الكثير من الضمانات التي         

 من ذلك فان فكرة الضمان فكرة حية ولـذلك          على الرغم من  التنظيم التشريعي لأحكامها وعلى ال    
ل  تنوع كبير في الوسائل والأدوات المـستعملة فـي سـبي           إلىفهي متطورة هذا التطور قد أدى       

 حاجـة   إلىتحقيق الوظيفة المبتغاة من وراء هذا الضمان وقد أدت التطورات في وقتنا الحاضر              
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 الحصول على المزيد من الضمانات ويعتمد الدائنون على تعدد الضمانات لتعـويض            إلىالدائنين  
  .ما قد يعتري بعضها من ضعف فالرغبة في تقوية الضمان أصبحت حاجة عصرية ملحة 

ب التأمينات الشخصية والعينية يجب أن يفسح المجال لوسائل أخـرى للـضمان              جان إلىوعليه  
تختلف في قوتها ومداها بحسب قدرتها على إلغاء أو تقليل المخاطر التي يتعرض لها الدائن في                

لاختلافهـا فـي الطبيعـة      نفـسها   نظم التأمينات   لاستيفاء حقه وهذه الوسائل لا يمكن إخضاعها        
ائل هي الضمان بمجرد الطلب إذ أن تزايد أهمية الائتمان في العـصر             والمصدر ومن هذه الوس   

 الإقبال المتزايد على الضمانات ولـذا نلاحـظ فـي الوقـت             إلىالحديث واتساع نطاقه قد أدى      
 لتجميع  طموحاً هناك   وإنالحاضر تزايد عدد الضمانات المستخدمة بمناسبة عملية ائتمانية واحدة          

 المسؤولية العقدية وفي بعض الأحيان نجد أن هناك أكثـر مـن              تعزيز إلىأكثر من ضمان أو     
 حول مفهوم الضمان بمجرد الطلب من       السؤالشخص ملتزم بالضمان لحساب الغير وعليه يثار        

 تعريفه وتمييزه عما يشتبه به من أوضاع قانونية كخطاب الضمان ووديعة النقود لدى الطلب               إذ
 السؤالء أو الاعتماد ألمستندي القطعي والكفالة فضلا عن         والاعتماد المستندي غير القابل للإلغا    

 الـبطلان   أو فعاليته في الضمان واثر الفسخ       إذالذي يثار حول أحكام الضمان بمجرد الطلب من         
  . للضمان بمجرد الطلب على وجود هذا الضمان المنشئالذي قد يصيب العقد 

 إلـى ضوع الضمان بمجـرد الطلـب       ت اقتضت تقسيم هذا البحث في مو      لااؤستالهذه الأفكار و  
 يتخـصص   في حـين  ،مبحثين يتخصص المبحث الأول منهما في مفهوم الضمان بمجرد الطلب           
  -:المبحث الثاني منهما في أحكام الضمان بمجرد الطلب وعلى النحو الآتي 

  .مفهوم الضمان بمجرد الطلب / المبحث الأول

  .أحكام الضمان بمجرد الطلب / المبحث الثاني
  

  بحث الأولالم
  مفهوم الضمان بمجرد الطلب

تعبر عـن وظيفـة      لا تعد نوعا من التأمينات إذ أن هذه الفكرة        الطلب  ان فكرة الضمان بمجرد     
له وسائله الفنية والسمات الخاصة       عن نظام قانوني محدد    ت تعبر فكرة التأمينا   في حين اقتصادية  

 غير صحيح إذ انه ليس بالضرورة إن        به وعليه تعد التأمينات نوعا من الضمانات ولكن العكس        
يكون كل ضمان نوعا من التأمينات لان التأمينات قد أوردها القـانون محـددة سـواء أكانـت                  
شخصية كالكفالة والتضامن والالتزام غير القابل للانقسام  أم عينية كالرهن التـأميني والـرهن               
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ق الاختصاص الـذي يكـون      الحيازي وحقوق الامتياز ويضيف لها القانون المدني المصري ح        
  . الضمانات لم تنحصر في فرع معين من فروع القانون في حينمصدره أحكام القضاء 

إن البحث في مفهوم الضمان بمجرد الطلب يتطلب منا وضع تعريف له فضلا عن تمييزه عمـا                 
  يشتبه به من أوضاع قانونية تؤدي وظيفة الضمان

  .والكفالة)القطعي(لمستندي غير القابل للإلغاء كخطاب الضمان ووديعة النقود والاعتماد أ
وعليه سوف نتناول تعريف الضمان بمجرد الطلب في المطلب الأول ونتكلم بعـد ذلـك علـى                  
تمييز الضمان بمجرد الطلب عما يشتبه به من أوضاع  قانونية في المطلب الثاني وعلى النحـو                 

  .الآتي
  تعريف الضمان بمجرد الطلب/المطلب الأول

  .تمييز الضمان بمجرد الطلب عما يشتبه به من أوضاع قانونية /لب الثانيالمط
  

  المطلب الأول
  تعريف الضمان بمجرد الطلب

لا يوجد تعريف جامع مانع للضمان بمجرد الطلب على حد علمنا إذ أن هذا الضمان نشا وتطور                 
ة إذ انتقل نطاق الأخذ بـه        العلاقات الداخلي  إلىفي نطاق العلاقات التجارية الدولية ثم بدا طريقه         

  . الصعيد الداخليإلىمن الصعيد الخارجي 
أن الضمان بمجرد الطلب هو التعهد المصرفي بدفع مبلغ مالي لـدى أول   )١(ويرى رأي في الفقه   

 التذرع بأسباب مستخرجة مـن      أمكان النص الوحيد للتعهد بدون      إلىطلب من المستفيد بالرجوع     
  .فرضية الغش محتفظ بها مع ذلك على أساس أن الأساسيالعقد 

  أن هذا التعريف يبين لنا أن الضمان بمجرد الطلب يمنح بواسطة مصرف
اقتضاء التنفيـذ بمجـرد الطلـب أي         أمكان على طلب عميله معطي الآخر ويمنح للمستفيد         بناء 

بطريقة آلية وغير مشروطة دون أن يقدم أي مبرر ليؤسس عليه طلبه أي أن هذا الـضمان لـه                
ية سريعة في التنفيذ كما هو الشأن في وديعة النقود لحساب المستفيد والتي في أي لحظة تكون                 آل

  .)٢(تحت يده
 من هذا   الرئيسويلاحظ على الضمان بمجرد الطلب انه إلتزام بدفع مبلغ من النقود إذ أن الهدف               

ن ولـذلك   الضمان هو أن يتجنب صاحب العمل أي مناقشة أو إجراءات قضائية قبل طلب الضما             
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 المستفيد أو مـن     بنجد أن المصرف يلتزم بان يدفع عادة مبلغ من النقود بمجرد الطلب من جان             
جانب المصرف الضامن له والذي قام بالدفع للمستفيد بمجرد الرجوع عليه ودون أن يدفع فـي                

ور مواجهته بأي دفع حتى في الحالة التي يشترط فيها على المستفيد أن يخطر الضامن له بالقص               
د الذي ارتكبه المصدر فان تنفيذ الضمان يتوقف على مجرد هذا الأخطار ودون أن يلتزم المستفي              

  .)٣(ببيان أسباب هذا القصور وأساسه
ويلاحظ أن الضمان  بمجرد الطلب هو ضمان غير مسمى إذ لا يوجد تنظيم تشريعي له في أي                  

خاصة مبدأ حرية التعاقـد إذ أن       بة و دولة من الدول ولذلك فان هذا الضمان يخضع للقواعد العام         
 أن  الأمرالمستفيد يقبل بل ينبغي عليه قبول التزام  الضامن بالضمان وذلك حتى يستطيع معطي               

 لا يجـوز  الأساسـي  أن العقد وصاًيعرف مدى التزامه وهذا القبول قد يكون قبولا ضمنيا وخص   
بل المستفيد الضمان المعـروض      قبل أن يق   الأمرتنفيذه من جانب المورد أو المصدر أو معطي         

  .عليه 
وعليه يمكن تعريف الضمان بمجرد الطلب بأنه ضمان غير مسمى يتم من خلال تعهد يـصدر                

 على قبول الأخير لإلتـزام الـضامن        بناء المستفيد وذلك    إلىمن المصرف بدفع مبلغ من النقود       
 وجوب تنفيذ الضامن لالتزامه      التذرع بعدم دفع المبلغ للمستفيد من خلال       أمكانبالضمان مع عدم    

  . بينه وبين المستفيد الأساسي المبنية على العقد الأمرمهما كانت اعتراضات معطي 
  

  المطلب الثاني
  تمييز الضمان بمجرد الطلب عما يشتبه به من أوضاع قانونية

قود يختلط الضمان بمجرد الطلب بكثير من الأوضاع القانونية وأهمها خطاب الضمان ووديعة الن            
 تمييـز   الأمـر والكفالة لذا يقتضي    ) القطعي(لدى الطلب والاعتماد ألمستندي غير القابل للإلغاء        

 أربعة فروع وعلى    إلىالضمان بمجرد الطلب عن هذه الأوضاع وعليه سوف نقسم هذا المطلب            
  -:النحو الآتي 
  .تمييز الضمان بمجرد الطلب عن خطاب الضمان / الفرع الأول
  .تمييز الضمان بمجرد الطلب عن وديعة النقود لدى الطلب / الفرع الثاني
  ).القطعي(تمييز الضمان بمجرد الطلب عن الاعتماد غير القابل للإلغاء /الفرع الثالث
  .تمييز الضمان بمجرد الطلب عن الكفالة/ الفرع الرابع
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  الفرع الأول
  تمييز الضمان بمجرد الطلب عن خطاب الضمان

  -:قانون التجارة العراقي خطاب الضمان بأنه من )٢٨٧(عرفت المادة 
بدفع مبلغ   )الأمر( على طلب احد المتعاملين معه       بناءخطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف       "

دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المـدة            )المستفيد(معين أو قابل للتعيين لشخص آخر       
  " صدر من اجله المعينة في الخطاب ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي

ويمثل خطاب الضمان صورة من صور الاعتمادات المصرفية فبموجبه يضمن المصرف عميله            
 هذه العملية المصرفية في الحالات التي يتجه فيها الـشخص           إلىإزاء شخص آخر ويتم اللجوء      

  . غيره لكي يقبل هذا الأخير منحه آجلا أو التعاقد معه إلى تقديم ضمانة إلى
 منهما يمثل صورة من صـور       ه الضمان بمجرد الطلب مع خطاب الضمان بأن كلاً        وعليه يتشاب 

 وليس  أصلي التزام المصرف بدفع المبلغ للمستفيد هو التزام          إن  عن الاعتمادات المصرفية فضلاً  
 إذ لا يتمتع المصرف بحق التجريـد  إذ في كل من الضمان بمجرد الطلب وخطاب الضمان      عياًتب

ي كل من خطاب الضمان والضمان بمجرد الطلب بمجرد المطالبـة دون إن             يلتزم بدفع القيمة ف   
  .)٥(يكون له الامتناع عن ذلك بحجة ضرورة مطالبة العميل المضمون أولا

ولكن مع ذلك فان خطاب الضمان يعد وسيلة قانونية لتنفيذ الضمان بمجرد الطلب إذ أن محـل                 
ين الضامن والمستفيد فمبلغ الضمان وكيفيتـه        الضامن يعتمد أساسا على الرضا المتبادل ب       التزام

والسقف الزمني فضلا عن كيفية استعماله في مختلف المجالات يتم تحديده عن طريق خطـاب               
  .)٦( المستفيد تحقيقا لمطالب هذا الأخيرإلىالضمان الذي يوجهه البنك 

 للمستفيد وهـذا    ويرتب خطاب الضمان أثارا قانونية متمثلة في التزام المصرف بدفع مبلغ معين           
 كما هو الحال في الكفالة التي يتمتع فيها الكفيل بحق التجريـد             ي لا تبع  أصليالالتزام هو التزام    

أي يكون له الامتناع عن الوفاء للدائن طالما لم تتم مطالبة المدين المكفول أولا وتعـذر علـى                   
 يلتـزم  إذحـق التجريـد     الدائن استيفاء دينه أما بالنسبة لخطاب الضمان فلا يتمتع المـصرف ب           

المصرف بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد بمجرد المطالبة دون أن يكون له الامتناع عن ذلك               
 هذا الالتزام هو التزام مجرد  ينشأ مباشـرة          وإنبحجة ضرورة مطالبة العميل المضمون أولا         

ب الـضمان   من خطاب الضمان مستقلا عن كل العلاقات التي يمكن أن تكون بين إطراف خطا             
 ـ      المصرف هـو التزام     إلىوهـذا الالتزام بالنسبة      دون  )٨(غقطعي إذ يلتزم المصرف بدفع المبل
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قيد أو شرط ولا يكون له الامتناع عن الأداء مهما كانت الأسباب  ونظير التزام المصرف بدفع                 
 من قيمـة     بما دفعه للمستفيد   الأمرالمبلغ للمستفيد يكون من حق المصرف الرجوع  على العميل           

 تكمن الصورة العملية للضمان بمجرد الطلب  في نطـاق العلاقـات             في حين  )٩(خطاب الضمان 
التجارية الدولية عندما يكون هناك عرض من جانب بعض الدول أو المؤسسات التابعة لها لبناء               
مصنع مثلا وتقوم الشركات بالتنافس للظفر بهذا العرض وفي هذه الحالة يتطلـب المـشتري أو                

 أواحب العمل أما ضمانا قويا لإرساء هذا العرض على شركة معينة أو ضمانا لحسن التنفيذ                ص
ضمانا لاسترداد ما دفعه من مقدم الثمن عند عدم تنفيذ المصدر لالتزاماته وهذه ضمانات تعطى               

 هذه الضمانات يمكن أن يعطيهـا       وإنعادة من جانب مصرف مصدر على شكل خطاب ضمان          
  .)١٠(احب العمل كضامن للضامنمن دولة صمصرف 

  

  الفرع الثاني
   الطلب عن وديعة النقود لدى الطلبدتمييز الضمان بمجر

وديعة النقود عملية مصرفية تمثل وسيلة استثمارية لأنها تمكن المودع من الحصول على منـافع       
مـن  معينة أو التمتع بتسهيلات وخدمات مصرفية فضلا عن كونها وسيلة ادخارية لأنها تمكـن               

 ـ             ت غيـر   أتكوين احتياطي لمجابهة أحداث المستقبل غير المنظورة وما تنطوي عليه مـن مفاج
  .)١١(متوقعة
 أن الضمان بمجـرد الطلـب       إلا هذه المزايا التي تتمتع بها الوديعة النقدية         على الرغم من  ولكن  

واء كـان    الضمان بمجرد الطلب س    إلىيحل محلها إذ انه أيا كان الغرض المقصود من الالتجاء           
 ضمان حسن التنفيذ فأن الهدف النهائي منه        م ضمان لاسترداد مقدم الثمن أ     مضمان رسو المزاد أ   

 على سبيل الـضمان بـين يـدي         الأمر معطي   ابتداءانه يحل محل الوديعة النقدية التي يودعها        
  .المستفيد 

 ويبدو إن أهـم      ذلك تتعدد صور وديعة النقود وقد عرضت لها تقسيمات متعددة          على الرغم من  و
        من قانون التجارة العراقي التـي تـنص علـى         ) ٢٤٣(تلك التقسيمات هو ما نصت عليه المادة        

  -:انه 
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك  وللمودع في أي وقت التصرف فـي                   "

ر سابق أو حلـول     رصيده الدائن أو في جزء منه ويجوز إن يعلق استعمال هذا الحق على إخطا             
  "اجل معين ويقف سريان الفوائد الاتفاقية عند حلول الأجل ما لم يتفق على اجل آخر 
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  ١١٧   

  أمكـان ويتضح من هذا النص انه يصنف وديعة النقود في ضوء معيار قانوني يتعلـق بمـدى                 
 ـ            إذالمودع استرداد الوديعة من      لاث  كونه حقا مطلقا أم مقيدا وبهذا فان وديعة النقود تكون في ث

صور هي الوديعة بمجرد الطلب أو الوديعة لدى الطلب أو الوديعة الجارية والوديعـة بـشرط                
 والذي يهمنا الوديعة لدى الطلب والتي عرفتها تعليمـات مـصرف            )١٢( والوديعة لأجل  الإخطار

  -:الرافدين بأنها
أن تمنح له   مبالغ تودع لدى المصرف بدون تحديد مدة وللمودع الحق بسحبها حين الطلب دون              "

  .  )١٣("فائدة عليها
ويلاحظ أن هذه الصورة هي الأكثر انتشارا في النشاط المصرفي لأنها تجنب شبهة الربا              

ها تستخدم عادة لتسوية الـديون عـن طريـق النقـل            وإنفضلا عن حق المودع في الاسترداد       
ف المـودع لديـه     المصرفي أو الصكوك وبما أن هذه الوديعة لا تعود بالنفع الكبير على المصر            

 يجب الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في الخزينة لتغطيـة طلبـات           إذفليس هناك مبرر لدفع الفائدة عنها       
  . )١٤(المودعين 

وعليه ففي حالة الوديعة النقدية نلاحظ أن المستفيد في مركز قوي ولكن يعاب على هذه               
دية ولذلك فان المستفيد يبحث      تجميد الأموال بطريقة غير اقتصا     إلىالعملية المصرفية إنها تؤدي     

 أن  إلـى عن ضمان مصرفي يجعله في المركز نفسه تقريبا بالنسبة لوديعة النقود فهـو يهـدف                
الضمان بمجرد الطلب من جانبه سيؤدي وظيفة آلية مع عدم إلزامه بتقديم مبررات لذلك الطلب               

 أن يحقق   إلى يهدف   مع عدم استطاعة الضامن أن يدفع في مواجهته بأي دفع أو اعتراضات فهو            
 القـضاء   إلىلنفسه في اللحظة المناسبة ضمانا مصرفيا سهل التنفيذ وفعالا وذلك لتجنب الالتجاء             

 إذا كان المستفيد شخصا موجودا في الخارج وبذلك يستطيع أن يحصل على الوديعة              وصاًوخص
  .بعد أن تنازل عنها 
 يظفر بالصفقة دون أن يكـون ملزمـا          في الضمان بمجرد الطلب فانه     الأمرأما بالنسبة لمعطي    

  .بإيداع وديعة نقدية أو إنشاء رهن حيازي يثقل ذمته المالية 
 أن  إذأما بالنسبة للمصرف الضامن فان الضمان بمجرد الطلـب يقـع فـي دائـرة اهتماماتـه                  

 ـ والمـستفيد    الأمرالمصرف يبحث عن تجنب المنازعات التي يمكن أن تحدث بين معطي             ه وإن
جنب تقدير ادعاءات الطرفين وبالتالي الانحياز لأحد الأطراف إذ أن ذلك لا يـدخل               ت إلىيهدف  

في اختصاصه ومع ذلك فان الوديعة النقدية تكون متنوعة التطبيقات المـصرفية إذ أن وديعـة                
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  ١١٨    

 لوديعة النقود لدى الطلب نظرا      ى بحساب التوفير ما هي إلا تطبيق      التوفير المصرفية أو ما تسم    
 المودع من حرية من استرداد نقوده لمودعه حين الطلب مع ملاحظة الشروط التي              لما يتمتع به  

يضعها المصرف مثل شرط عدم السحب إلا بحدود مبلغ معين أو شرط توجيه إخطار إذا رغب                
 وهذه الشروط من شانها أن تغير الوصف القانوني للوديعة          )١٥(السحب أكثر من المبلغ المسموح    

 سندات  وإن وديعة لأجل أو بشرط الإخطار حسب طبيعة الشرط المدرج           إلىالنقدية لدى الطلب    
 عندما يكون لصاحب السند الحق في استرداد قيمتهـا          بالقرض المصرفي وديعة نقدية لدى الطل     

  .)١٦(في أي وقت يشاء 
 تقوم المصارف بإصدار أوراق مالية تحمل قيما نقدية معينة في صورة سندات اسمية أو غير                إذ

ميز بالإعفاء الضريبي فضلا عن كونها ذات سيولة نقدية كاملة وتسمى هـذه الـسندات               اسمية تت 
بسندات القرض المصرفي أو شهادات الاستثمار لأنها تمنح قرضا للأفراد لتوظيف أمـوالهم و              

 يقوم على فتح حساب نقدي فيـه        اً مصرفي اً الصكوك الذي يمثل نشاط    بكذلك الحال بالنسبة لحسا   
م بإيداعها لأشخاص لدى المصارف بموجب اتفاق يخول المودع السحب بموجب           مبالغ نقدية يقو  

 عد السحب بدون رصيد مالم      وإلاصك ولا يكون للمودع السحب أكثر مما يودع لدى المصرف           
 وهـذا   )١٧( عملية اعتماد  إلى يتغير الحساب من عملية إيداع       إذيقضى باعتماد من قبل المصرف      
  . عن الوديعة النقدية لدى الطلباًبعيدالحساب أي حساب الصكوك ليس 

  

  الفرع الثالث
  )القطعي(غير القابل للإلغاء  تمييز الضمان بمجرد الطلب عن الاعتماد ألمستندي
 قطعيــة غير قابلة للإلغـاء    ت اعتمادا إلىإن أهم تقسيم للاعتمادات المصرفية هــو تقسيمها        

غير باتة وهذا ما نصت عليه بصراحة المـادة          غير قطعية قابلة للإلغاء أي       تأي باتة و اعتمادا   
  -:من قانون التجارة العراقي ) أولا/٢٧٥(
  "يجوز أن يكون الاعتماد ألمستندي  باتا أو قابلا للإلغاء "

 الضمان بمجرد الطلب عن الاعتماد ألمستندي القطعي ويقصد بالأخير          زوالذي يهمنا هنا هو تميي    
ؤسسة المصرفية إلتزاما غير قابل للإلغاء تجاه المستفيد من         هو الاعتماد الذي تلتزم بمقتضاه الم     
 المؤسسة المصرفية إلغـاء الاعتمـاد أو تعديلـه إلا           أمكانالاعتماد بدفع قيمة الاعتماد مع عدم       

  .)١٨("بإتفاق جميع ذوي الشأن فيه 
  -:كما قررت محكمة النقض المصرية في قرار لها بأن 
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  ١١٩   

 البنك  الذي فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته        بمقتضاهيلتزم  ....لغاء   للإ لغير القاب الاعتماد ألمستندي   "
 مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له في            إليهمتى كانت المستندات المقدمة     

  .)١٩("الاستنتاجذلك أدنى سلطة في التقدير أو التفسير أو 
 من المصرف فاتح الاعتماد      في أن كلاً   وعليه يتشابه الاعتماد القطعي مع الضمان بمجرد الطلب       

ألمستندي والمصرف الضامن يجب عليهما الوفاء عن طريق دفع المبلغ  فضلا عن انـه يجـب                 
 و أيـا    الأمرعليهما عدم التنصل من التزاماتهما في مواجهة المستفيد أيا كانت علاقتهما بمعطي             

  .تفيد  والمسالأمركانت الظروف التي طرأت على العلاقة بين معطي 
 التشابه بين الضمان بمجرد الطلب والاعتماد المستندي القطعي إلا أنهما يختلفان            على الرغم من  و

 يتعلق بالنسبة للبائع بـضمان الوفـاء        الأمر أن الاعتماد المستندي هو وسيلة للوفاء إذ أن          إذمن  
مـة هـي    بالثمن ومصرف المشتري يقوم بالوفاء له بعد أن يتحقـق مـن أن المـستندات المقد               

المستندات المتفق عليها فالمصرف في هذه الحالة ملتزم بصفة أولية بالقيام بالوفاء متى ما أتضح               
 المـصرف   في حين )٢٠( من خلال المستندات المقدمة للمصرف     التزاماتهله أن البائع قد قام بتنفيذ       

 طلـب مـن      بالضمان إلا بعـد تقـديم      التزامهالضامن في الضمان بمجرد الطلب لا يقوم بتنفيذ         
المستفيد ولا يتدخل إلا إذا قد تم تقديم له مثل هذا الطلب إذ يكون استخدام الضمان متوقفا علـى                   

  .)٢١(إرادة المستفيد وتقديره للموقف
  

  الفرع الرابع
  التمييز بين الضمان بمجرد الطلب والكفالة

  -:من القانون المدني العراقي الكفالة بأنها )١٠٠٨(عرفت المادة 
أما القانون المدني المصري فقد عرفها فـي        " ذمة في المطالبة بتنفيذ إلتزام       إلى ضم ذمة    الكفالة"

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ إلتزام بان يتعهد للدائن بـان            "-:منه على انه    )٧٧٢(المادة
  .)٢٢("يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه
لكفالة في أن كل منهما يقوم على فكرة انه عندما نكون           وعليه يتشابه الضمان بمجرد الطلب مع ا      

 أن يكون له الحق في مواجهـة الغيـر        إلىأمام ضمان أو كفالة فان المستفيد أو المشتري يهدف          
  .)٢٣( اللغويةأطلاقاته ان إعطاء الضمان معنى الكفالة هو من اخص إلى يذهب همحتى إن بعض

الضمان بمجرد الطلب والكفالة يمكن تحديده بـالاتي         التشابه يوجد اختلاف بين      على الرغم من  و
:-  
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  ١٢٠    

   التبعيةإذ من ً:أولا
زام الغير وإنما يلتـزم      نحو المستفيد بان يفي بالت     مأن الضامن في الضمان بمجرد الطلب لا يلتز       

وهذا يعني أن الالتزام لا يكون تبعيـا فـي حالـة            )٢٤(لتزام بنتيجة يقع على عاتقه هو     بالوفاء بالأ 
 الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام بان يضمن للدائن           في حين مجرد الطلب   الضمان ب 

الوفاء بهذا الالتزام إذا لم يقم المدين نفسه إذ أن الكفيل يلتزم  بالوفاء بهذا الالتزام إذا لـم يقـم                     
 يتبع التـزام    تزام الكفيل لالمدين بالوفاء به وعليه يعد التزام الكفيل تبعيا ويترتب على ذلك إن الا            

  .)٢٥(المدين وجودا وعدما كما يتبعه صحة وبطلانا
  

   محل الالتزام إذ من :ًثانيا
إن محل الضما ن بمجرد الطلب مبلغ معين من النقود أما محل الكفالة فهو الالتزام الأصـلي إذ                  

زام الضامن  لتأن التزام الكفيل هو الوفاء بالتزام المدين إذا لم يف به هذا الأخير وعلى ذلك فان ا                
  .تزام المضمون له محل يختلف عن ال

  

   طبيعة الالتزام إذمن : ًثالثا
 في مواجهة المستفيد مستقلة عـن  الأمرلتزامات معطي افي حالة الضمان بمجرد الطلب نجد أن      

التزامات الضامن في مواجهة المستفيد إذ أن التزام الضامن في مواجهة المستفيد يتمثل أساسا في              
 نتيجة مفادهـا أن     إلىمن النقود على سبيل الضمان وهذا الاستقلال في الالتزام يؤدي           دفع مبلغ   

 التي كان من الممكن أن يـدفع  عالضامن لا يتمكن من الدفع في مواجهة المستفيد بأي من المدفو       
ن وهمـا المـدين الأصـلي       ي الكفالة فان هناك شخص    إلى إما بالنسبة    )٢٦( في مواجهة المستفيد   بتا

  .)٢٧( يلتزمان بالالتزام نفسه في مواجهة الدائنوالكفيل
 تشابه الضمان بمجرد الطلب مع خطـاب الـضمان         على الرغم من  نلاحظ مما سبق عرضه انه      

ووديعة النقود لدى الطلب والاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو القطعي والكفالـة إلا انـه                
  .توجد بينهما نقاط اختلاف 
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  ١٢١   

  المبحث الثاني
  حكام الضمان بمجرد الطلبأ

إن البحث في أحكام الضمان بمجرد الطلب يتطلب منا بيان فاعليته مع بيان اثر فسخ أو بطـلان                 
 إلـى العقد المنشيء للضمان بمجرد الطلب على وجود الضمان وعليه سوف نقسم هذا المبحـث          

 آثر  إلىني نتطرق    فاعلية الضمان بمجرد الطلب وفي المطلب الثا       إلى أولهمامطلبين نتطرق في    
  -: بطلان العقد المنشىء للضمان بمجرد الطلب على وجود الضمان وعلى النحو الآتي أوفسخ 

  .فاعلية الضمان بمجرد الطلب / المطلب الأول
  اثر فسخ أو بطلان العقد المنشىء للضمان بمجرد الطلب على وجود/ المطلب الثاني 

  .الضمان 
  

  المطلب الأول
  رد الطلبفاعلية الضمان بمج

يستمد الضمان بمجرد الطلب فاعليته وقوته من استقلالية إلتزام الضامن في مواجهـة المـستفيد               
 عدم جواز الدفع من جانـب المـصرف         إلى والمستفيد مما يؤدي     الأمرعن العلاقة بين معطي     

  فـي  الأمر والتي كان يستطيع أن يدفع بها معطي         الأساسيالضامن بالدفوع المستمدة من العقد      
 أن خلق ثروات جديدة يستتبع ظهور أدوات جديدة للائتمان وقد أدى تزايـد              إذمواجهة المستفيد   

 الإقبال المتزايـد علـى الـضمان فقيـام          إلىأهمية الائتمان في الوقت الحاضر واتساع نطاقه        
مؤسسات الائتمان كالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى بتوزيع الائتمان على قطاعات الإنتاج           

 ازدياد الحاجة العصرية للضمان فضلا عـن مـستوى الائتمـان            إلىتوزيع والاستهلاك أدى    وال
 كلما كان الدائن متأكدا من حصوله على حقه تساهل في منح ائتمانه للمدين ومن قبـل                 إذالفردي  

 وقد أثبتت الحياة    )٢٨(حجم وتكلفة الائتمان  في  ذلك هو الضمان بمجرد الطلب الذي له تأثير حاسم          
 زيادة تكلفة الائتمان نتيجة اشـتراط  أو اتخـاذ           إلىلية أن بعض التأمينات التقليدية قد أدت        العم

إجراءات الشهر العلانية كما هو الشأن بالنسبة للتأمينات العينية الرسـمية أو نتيجـة اشـتراط                
الضامن المقابل لجبر الضرر الذي قد يصيبه نتيجة المخاطر التي قد تحصل كما في التأمينـات                
الشخصية كالكفالة والتضامن والالتزام غير القابل للانقسام فضلا عن إن بعض التأمينـات قـد               

 عرقلة تداول الأموال فمثلا يصعب بيع عقار مرهون رهنا تأمينيا أو منقول مرهـون               إلىيؤدي  
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  ١٢٢    

   .اًرهناً حيازي
قـد عملـت    ) c.c.i(وعلى مستوى العلاقات التجارية الدولية نجد أن غرفة التجـارة  الدوليـة              

على وضع قواعد تـسمى     )c.n.v.d.c.i(بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي         
وهذه القواعد تشكل نظاما للضمانات وليس هناك ما يمنـع          ) القواعد الموحدة للضمانات العقدية   (

جـارة  من اتفاق الأطراف على تطبيق نصوصها على الضمان بمجرد الطلب وقد تبنت غرفة الت             
 وهذا التاريخ يدل على حداثة مشكلة الضمانات الدوليـة وان           ١٩٧٨الدولية هذه القواعد منذ عام      

الدول ليست على المستوى نفسه في الأخذ بها فمثلا نجد أن فرنسا لم تعرف الـضمان بمجـرد                  
لنـدا  الطلب إلا بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك الحال بالنسبة لكل من ايطاليـا وبلجيكـا وهو               

 وسويسرا فقد سجلت تقدما في نطاق كل من الفقه والقـضاء            وألمانياوإنكلترا أما بالنسبة للنمسا     
  .للأخذ بالضمان بمجرد الطلب 

وهذه القواعد الموحدة لم تلق قبولا في الأوساط التجارية لأنها لم تكن معبرة عما جـرى عليـه                  
 الدولية في طريقها الآن في إعداد قواعـد         العمل ولا مبالية لاحتياجات السوق والغرفة التجارية      

للضمان بمجرد الطلب مع توسيع نطاق الضمان إذ أن هذه القواعد تسمح بتقديم هذا الضمان من                
 تقديمه مـن جانـب      مكانإجانب المصرف أو شركات التامين أو أي شركات أخرى فضلا عن            

طلب إلا أن هنـاك وسـائل        هذه الآلية للضمان بمجرد ال     على الرغم من   و )٢٩(الشخص الطبيعي 
تحفظية وحجز مـا     وتشل قوته وهذه الوسائل هي الإجراءات ال       )٣٠(تعطل من فاعلية هذا الضمان    

  .والتعسف الظاهر من قبل المستفيد للمدين لدى الغير 
 إلـى  دائنا للمـستفيد أن يلجـا        وصفه ب الأمر الإجراءات التحفظية قد يحاول معطي       إلىفبالنسبة  

لاتخاذ أجراء تحفظي بصدد مبلغ الضمان المستحق للمستفيد لدى المـصرف           القضاء المستعجل   
  .)٣١(الضامن

 في كثير من الحالات انـه دائـن         الأمر حجز ما للمدين لدى الغير نجد أن معطي          إلىوبالنسبة  
 المستحق للمستفيد وقد    غللمستفيد وبالتالي يحاول أن يحجز تحت يد المصرف الضامن على المبل          

النقض الفرنسية هذه الوسيلة لأنها تسمح بالرجوع عن الطبيعة المباشـرة وعـدم             أدانت محكمة   
 القابلية للإلغاء التي يتضمنها التزام الضامن فضلا عن أن قضاة الموضوع يسيرون في الاتجـاه              

ة التـي هـي   الرئيس بدين لا يتعلق بالصفقة  الأمرها معطي   ب فيما عدا الحالات التي يتمسك       نفسه
  .محل الضمان 
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وأخيراً بالنسبة للتعسف الظاهر من جانب المستفيد فانه إذا كان هنـاك تعـسف فـي المطالبـة                  
بالضمان بمجرد الطلب من جانب المستفيد فان القضاء قد منع على الضامن وضامن الـضامن               

 إلـى  يجب أن لا يقود القاضي       الأمرمن دفع الضمان له ولكن الدفع بالتعسف من جانب معطي           
د الأصلي وأن لا يكون قد خالف الطبيعة المستقلة للضمان وهذا التخوف قد أدى              فحص تنفيذ العق  

 انه لم يكن يسمح له بتجميد الضمان باستثناء حالة الغش من جانب المستفيد أو فـي حالـة                   إلى
 إلى وهذا التشدد من جانب القضاء يرجع        )٣٢(وجود تواطؤ تدليسي بين المستفيد وضامن الضامن      

 وسائل إساءة اسـتخدام الحـق   إلىختلف عن الغش فالأخير يتضمن الالتجاء أن مجرد التعسف ي  
  .بقصد الإضرار  وهذا يكون أصعب في الإثبات من مجرد التعسف 

وفي الوقت الحاضر يبدو أن القضاء بعدما كان يتطلب الغش  الظاهر لتجميد الضمان بدأ يسمح                
عسف الظاهر من جانب المستفيد ومـن       على نطاق واسع بهذا التجميد بحكم مستعجل في حالة الت         

  .جانب ضامن الضامن إذا كان الضامن على علم بهذا التعسف
وعليه نستنتج أن التشدد وتطلب الغش الظاهر لتجميد الضمان يتفق أكثر مع الطبيعـة المـستقلة                

 محاولة الفقه الفرنسي في تفسير الأحكام الحديثة على إنهـا تتطلـب             وإنللضمان بمجرد الطلب    
 عدم وضوح ذلك بصورة     على الرغم من  تعسف الظاهر بدلا من الغش الظاهر لتجميد الضمان         ال

اتجـاه القـضاء وذلـك لـصالح        بقاطعة من عبارات الأحكام تعد نوعا من الرغبة في التـأثير            
  .المصدرين الوطنيين وعلى حساب المستفيدين الأجانب

  

 المطلب الثاني

  وجود الضمانفيىء للضمان بمجرد الطلب  المنشالأساسياثر فسخ أو بطلان العقد 

 انفراد هذا الضمان بقواعـد      إلىإن استقلال الضمان بمجرد الطلب عن العقد المنشىء له يؤدي           
            خاصة تجعله بمنأى عن الفسخ أو البطلان الذي يصيب هذا العقد وبـذلك يـذهب جانـب مـن                  

ي ويكمن هذا السبب في مبـدأ سـلطان          ضرورة وجود سبب للتعهد المصرف     تأكيد إلى )٣٣(الفقه
الإرادة والحرية العقدية وليس هناك تعارض في حالة ما إذا قام أصحاب العلاقة وهـم معطـي                 

 والمستفيد والضامن باستخدام حريتهم ليحددوا على نحو مختلف سبب التعهـد المـصرفي              الأمر
يـربط التعهـد المـصرفي    وبذلك يكون هؤلاء قد قطعوا عن طريق اتفاقهم الرباط ألسببي الذي       

بإحدى العلاقات القانونية داخل المجموعة العقدية وبذلك يكون للمتعاقدين حرية في تحديد سـبب              
  .التعهد المصرفي 
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 مع عدم تخلي أصحاب العلاقة عن مفاعيـل         الأساسي التمسك بآثار العقد     إلىويذهب جانب آخر    
 سبب التعهد المصرفي كامنا في هذا العقـد          إذا كان  – الفريقين   بإمكان وبذلك فانه    الأساسيالعقد  

 العدول عن التذرع بالوضع الحقيقي مما يضفي على الـضمان           –الذي ينشا عدم تنفيذه الضمان      
   .)٣٤(الأساسي العقد إلىاستقلاله بالنسبة 

ويبدو أن الرأي الثاني موفقا في تحديد سبب التعهد المصرفي في الضمان بمجرد الطلب إذ انـه                 
 توفير الأمـن لمـن يقومـون        إلىمرة الممارسة وحاجات التجارة الدولية التي تهدف        يتفق مع ث  

بالمعاملات التجارية مع رغبة الأفراد في الإعداد لحاجاتهم وبذلك فان استقلال الضمان بمجـرد              
  . المنشىء له يكمن في تامين التبادلات الدولية الأساسيالطلب عن العقد 
 الفسخ أو البطلان الـذي يـصيب العقـد          إذذه الاستقلالية من    ل حول حدود ه   اوعليه يثار السؤ  

  .المنشىء للضمان بمجرد الطلب على وجود الضمان 
 ببقاء فاعلية الضمان بمجرد الطلب وعدم تأثر هذا الضمان بـأي            السؤال هذا   عنويمكن الإجابة   

 الدفع بعـدم  لىإبطلان أو فسخ قد يصيب العقد الأصلي مما يعني أن البطلان أو الفسخ لا يؤدي               
  .)٣٥( فاعلية الضمان بمجرد الطلبفيالتنفيذ وبالتالي لا يؤثر 
 اقتراح التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي فإذا كنا أمام           إلى )٣٦(وقد ذهب رأي في الفقه    

 زوال الضمان بمجرد الطلب وإذا كنا أمام بطلان نسبي فان ذلك            إلىبطلان مطلق فان هذا يقود      
 زوال هذا الضمان وذلك لمراعاة مصلحة أصحاب العلاقة وهذا الرأي لا يمكن الأخذ             إلىود  لا يق 

به لان مبدأ حرية التعاقد تتيح لأطراف العلاقة التذرع باستقلالية العقد عن الضمان الناتج عنـه                
  .وبالتالي عدم تأثر هذا الضمان بما قد يصيب العقد المبرم بينهم 

هذه الاستقالة والنتائج المترتبة عليها في أحكامـه الحديثـة ففـي أول             وقد اقر القضاء الفرنسي     
 قد قررت المحكمة عدم جواز      ١٩٨٢ ديسمبر   ٢٠حكمين صدرا من محكمة النقض الفرنسية في        

احتجاج المصرف الضامن ببطلان العقد المنشىء للضمان بمجرد الطلب عن هذا الضمان فـي              
زام المصرف الضامن لم ينشا عن عقد كفالة وإنما نشا          مواجهة المستفيد وذلك على أساس أن الت      

عن ضمان بمجرد الطلب وهذا ما يترتب عليه عدم جواز استفادة المصرف من الدفوع التي كان                
 أن يدفع بها في مواجهة المستفيد وبصفة خاصة تلك الدفوع المتعلقة بعـدم تنفيـذ                الأمرلمعطي  

  .)٣٧(العقد الذي يربطهما
لنقض الفرنسية هذا الموقف بطريقة أكثر وضوحا في حكمها الثالث الـصادر            وقد أكدت محكمة ا   

 فـي  قررت ان البطلان المحتمل للالتزام الأصلي المضمون لا يؤثر           إذ ١٩٨٣ ديسمبر   ١٣في  
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 إن  ١٩٨٤ أكتـوبر    ١٧الضمان بمجرد الطلب بالنسبة للضامن وقد قررت المحكمة نفسها فـي            
ن العقد المنشىء للضمان فقط  وإنما أيضا عـدم التنفيـذ            الضامن لا يستطيع ان يثير ليس بطلا      

الخاطيء  من جانب المستفيد ومن هذا يتضح لنا عدم تأثر الضمان بمجرد الطلب بما قد يصيب                 
  .العقد المنشىء له من فسخ أو بطلان 

 

  الخاتمة
 يمكـن    جملة من النتـائج القانونيـة      إلىبعد أن انتهينا من بحث الضمان بمجرد الطلب توصلنا          

  -:إجمال أهمها بالنقاط الآتية 
ضمان غير  " بأية معالجة تشريعية ويمكن تعريفه بأنه        يحظإن الضمان بمجرد الطلب لم       -١

 المستفيد وذلك   إلىمسمى يتم من خلال تعهد يصدر من المصرف بدفع مبلغ من النقود             
م دفع المبلـغ   التذرع بعدأمكان على قبول الأخير لالتزام الضامن بالضمان مع عدم       بناء

 الأمـر للمستفيد من خلال وجوب تنفيذ الضامن لالتزامه مهما كانت اعتراضات معطي            
   ." بينه وبين المستفيدالأساسيالمبنية على العقد 

إن الصورة العملية للضمان بمجرد الطلب تكمن في نطاق العلاقات التجاريـة الدوليـة               -٢
 التابعة لها لبناء مـصنع    تسساعندما يكون هناك عرض من جانب بعض الدول أو المؤ         

مثلا وتتنافس الدول للظفر بهذا العرض وفي هذه الحالة يتطلب المشتري ضمانا قويـا              
لإرساء هذا العرض على شركة معينة أو ضمانا لحسن تنفيذ العمل وهـذه الـضمانات               
تعطى عادة من جانب المصرف المصدر على شكل خطاب ضمان الـذي هـو أيـضا                

نها منظمة تشريعيا وهذا يعني يمكن أن يستند الضمان بمجرد الطلب           عملية مصرفية ولك  
 عمليـة مـصرفية منظمـة تـشريعيا         إلىبوصفه عملية مصرفية غير منظمة تشريعيا       

 .كخطاب الضمان 

إن الضمان بمجرد الطلب يمثل عملية مصرفية سهلة التنفيذ تتلافى عيوب وديعة النقود              -٣
 أن المـستفيد    الرغم مـن  يقة غير اقتصادية على      تجميد الأموال بطر   إلىالتي قد تؤدي    

 الـضمان بمجـرد     إلى الوديعة النقدية وكذلك بالنسبة      إلىيكون في مركز قوي بالنسبة      
 تحقيق وظيفة آلية للضمان مع عدم إلزامـه         إلىالطلب الذي يهدف المستفيد من ورائه       

 أو  عمـدفو  الضامن بان يدفع فـي مواجهتـه بـأي           أمكانبتقديم مبررات لطلبه وعدم     
 .اعتراضات 
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أتضح لنا من خلال البحث إن حساب الصكوك هو نشاط مصرفي يقوم على فتح حساب                -٤
تقيد فيه مبالغ نقدية يقوم بإيداعها الأشخاص لدى المـصارف بموجـب اتفـاق يخـول      

 عـد   وإلاالمصرف السحب بموجب صك ولا يكون للمودع السحب أكثر ممـا يـودع              
 يتغير الحساب من عملية     إذبإعتماد من قبل المصرف     السحب بدون رصيد ما لم يغطى       

  عملية اعتمادإلىإيداع 

تبين لنا أن استخدام الضمان في الضمان بمجرد الطلب يكون متوقفا على إرادة المستفيد               -٥
وتقديره للموقف إذ أن المصرف لا يقوم بتنفيذ إلتزاماته إلا بعد تقديم الطلب من المستفيد                

عن الاعتماد ألمستندي القطعي الذي يلتزم فيه المصرف بـصفة          وهذا ما يجعله يختلف     
أولية بالقيام بالوفاء متى أتضح له أن البائع قد قام بتنفيذ إلتزاماته من خلال المـستندات                

 .المقدمة للمصرف 

 في مواجهة المستفيد مستقلة عن التزامات الـضامن         الأمراستنتجنا أن إلتزامات معطي      -٦
 أن التزام الضامن يتمثل أساسا في دفع مبلغ من النقـود علـى              في مواجهة المستفيد إذ   

 نتيجة مؤداها أن الضامن لا يتمكن       إلىسبيل الضمان وهذا الاستقلال في الضمان يؤدي        
من الدفع في مواجهة المستفيد بأي من الدفوع التي كان من الممكن أن يدفع بهـا فـي                  

 .مواجهة المستفيد 

 زيادة تكلفـة الائتمـان   إلىأثبتت أن بعض التأمينات قد أدت   وتبين لنا أن الحياة العملية       -٧
نتيجة اشتراط الرسمية أو اتخاذ إجراءات الشهر كما هو الحال بالنسبة للتأمينات العينية             
كالرهن التأميني والرهن الحيازي الوارد على عقار أو نتيجة اشتراط الضامن المقابـل             

لتي قد تحصل كما هو الحال في التأمينات        لجبر الضرر الذي قد يصيبه نتيجة المخاطر ا       
الشخصية كالكفالة والتضامن والالتزام غير القابل للانقـسام فـضلا عـن أن بعـض               

 عرقلة تداول الأموال مثال ذلك صعوبة بيع عقار مرهون رهنـا            إلىالتأمينات قد تؤدي    
  .ا أو منقول مرهون رهنا حيا زياتأمينيا أو حيا زي

 اتفـاق   أمكـان سمى القواعد الموحدة للضمانات العقديـة مـع         أتضح لنا وجود قواعد ت     -٨
الأطراف على تطبيقها على الضمان بمجرد الطلب إذ أن هذه القواعـد تـشكل نظامـا                

 .للضمانات القانونية التي يكون مصدرها العقد 
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 قوته في تفعيـل دور      على الرغم من  وجود وسائل تعطل فاعلية الضمان بمجرد الطلب         -٩
راءات التحفظية وحجز ما للمدين لدى الغير والتعسف الظاهر مـن           الضمان وهي الإج  

 .قبل المستفيد 

 من فـسخ أو بطـلان إذ        الأساسيعدم تأثر الضمان بمجرد الطلب بما قد يصيب العقد          -١٠
يبقى الضمان قائما وهذا ما يتفق مع الممارسة العملية  فـي نطـاق العمليـات المـصرفية                  

 ـ       إلىهدف  وحاجات التجارة الدولية التي ت      ع توفير الأمان لمن يقومون بالعمليات التجارية م
  .رغبة الأفراد في تامين التبادلات التجارية التي تمتاز بالسرعة والائتمان
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 ١٩٨٢ ، ديـسمبر  ٢٠ حكمهـا الـصادر فـي        ي وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية ف       -٦

 ,com.20 dec1982,b.17,n.417راجع
d.83,365,note m.vassuer.  

  من القانون المدني العراقي) ١٠٢١(المادة-٧
  .من قانون التجارة العراقي) ٢٨٧(المادة -٨
  .من قانون التجارة العراقي) ٢٩٢( المادة-٩
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  ١٢٨    

10- m.vasseu,vapport de syntheseibid,2ed,pavis,1980,p.320. 
  -:نقلا عن

 ١٣١ص،المرجع السابق،الضمانات غير المسماة،دنبيل إبراهيم سع.د

مجلة اتحاد المصارف العربيـة     ،عقد وديعة النقود لدى المصارف      ،الياس ناصيف . راجع د  -١١
  ٥٩ص ،١٩٩٣، كانون الأول ١٥٦العدد ،
 نوعين  إلى الملكية تنقسم الودائع النقدية      إذ وهناك تقسيمات أخرى لوديعة النقود فمثلا من         -١٢

والودائع العامـة   )وهي التي يتملكها الأفراد والشركات الخاصة     (الودائع الأهلية   ين هما   رئيس
 المـصدر   إذومـن   )وهي التي تودعها الدوائر الرسمية في المصارف التجارية       (والحكومية  

وهي التي تنشا من قيام المصرف بعمليات القرض       ( الودائع المشتقة    إلىتنقسم الودائع النقدية    
وهي التي تتولد عن إيداع مبلغ معين مـن قبـل شـخص    (دائع الأوليةوالو )والاستثمارات 

لمزيد من التفاصـيل    )طبيعي أو معنوي في المصرف عن طريق تسليمه النقود أو الصكوك          
  . وما بعدها٣٠٣ص،١٩٧٥،بغداد،٢ط،إدارة المصارف،خليل محمد حسن الشماع .راجع د

ومـا  ٣٦٣ص،١٩٨٣،ت المـصارف  عمليا،٣ج،الكامل في قانون التجارة   ،الياس ناصيف . د -١٣
  .بعدها

بحث منـشور فـي مجلـة العلـوم         ،حول المفهوم القانوني لوديعة النقود      ،فائق الشماع . د -١٤
جامعـــة /مجلـــة علميـــة محكمـــة تـــصدرها كليـــة القـــانون ،القانونيـــة

  ٠ ٤ص،١٩٩٨،)١،٢(العددان،)١٣(المجلد/بغداد
  من قانون التجارة العراقي) أولا/٢٤١(المادة-١٥
  من قانون التجارة العراقي) ٢٣٩(ة الماد-١٦
 ٦٥ص،١٩٨٩،بلا ناشـر  ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية    ،علي جمال الدين عوض   . د -١٧

مؤيـد حـسن محمـد    .وما بعدها ولمزيد من التفاصيل حول حـساب الـصكوك راجـع د      
ص ،٢٠٠١،جامعة بغداد ، كلية القانون  إلىاطروحة دكتوراء مقدمة    ،حساب الصكوك ،طوالبة
٩٠.  

ــع د-١٨ ــالح. راجـ ــد صـ ــم محمـ ــاري،باسـ ــانون التجـ ــشورات دار ،القـ منـ
ــة ــداد،الحكم ــم ،٣٢٥ص،١٩٨٧،بغ ــن رق ــذلك الطع ــسنة)٣٧٢(وك ــي ٤٨ل  ق ف

 ـ   ،أكرم إبراهيم حمدان  .د:نقلا عن ) ٣٦(السنة،١٨/٢/١٩٨٥  يمسؤولية المصرف المصدر ف
  .٢٧ص،٢٠٠٠،عمان،دار وائل،١ط،الاعتماد المستندي 
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  ١٢٩   

 وهناك وسائل حديثـة للـدفع تـسمى         ١٤١ص،رجع السابق   الم،نبيل إبراهيم سعد    . د -١٩
النقـود البلاسـتيكية والوسـائط      ،وسائل الدفع الالكتروني وأهمها التحويل الالكترونـي      

الالكترونية المصرفية وهي الهاتف المصرفي وخدمات المقاصة الالكترونية وخـدمات          
  -:لمزيد من التفاصيل حول هذه الوسائل راجع .الانترنيت المصرفية

  ٠ ٢٠٠٦،منشاة المعارف الإسكندرية،المسؤولية الالكترونية،محمد حسين منصور.د
المرجـع  ،مسؤولية المصرف المـصدر للاعتمـاد المـستندي       ،اكرم ابراهيم حمدان  . د -٢٠

  -: وما بعدها ولمزيد من التفاصيل حول معنى الضمان راجع٤٤ص،السابق
مية محكمة تصدرها مجلة النهـرين      مجلة عل ،كسب الملكية بالضمان  ،سعد حسين عبد ملحم   .د

  ).٢٩-٢٨ص(،٢٠٠٧،)١٩(العدد،)١٠(المجلد،للحقوق
ترجمـة منـصور    ،مفاعيل العقد او اثاره   ، جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو      -٢١

  .٨٣٦- ٨٣٤ص ،٢٠٠٨،بيروت،المؤسسة الجامعية،٢ط،القاضي
لمـدني الـسوري    مـن القـانون ا    )٧٣٨( هذا التعريف للكفالة مطابق لتعريف المـادة       -٢٢

  من القانون المدني الليبي)٧٨١(والمادة
منشورات معهـد البحـوث والدراسـات       ،الضمان في الفقه الاسلامي    ،علي الخفيف . د -٢٣

  .٢٦ص،بدون سنة طبع،القاهرة،العربية
  . ١٠٤٥ص ،المرجع السابق ،تكوين العقد،المطول في القانون المدني ، جاك غستان-٢٤
في  مجموعة محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا      ،مانالض ،مصطفى الزلمي . د -٢٥

  .٤-٣ص،٢٠٠٢/٢٠٠٣،قسم الدكتوراه،جامعة بغداد،كلية القانون
  .١٠٤٦ص،المرجع السابق ،جاك غستان.د -٢٦
  . ٥ص،المرجع السابق،الضمان،مصطفى الزلمي. د-٢٧
  . ٢٦ص،المرجع السابق،نبيل ابراهيم سعد. د-٢٨
  .١٤٤ص ،المرجع السابق ،م سعدنبيل ابراهي. راجع د-٢٩
قواعد تفـسير العقـد الكاشـفة عـن النيـة المـشتركة             ،احمد شوقي عبد الرحمن   . د -٣٠

نبيـل إبـراهيم   . دكوانظر كـذل ،٩٤ص،١٩٤٩،القاهرة،العربية ةدارالنهض،للمتعاقدين
  ١٤٤ص،المرجع السابق،سعد

٣١ -paris 5mai ,1982,d,82,1,1p,497 
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  ١٣٠    

  ١٤٠ص،المرجع السابق،نبيل إبراهيم سعد.د :نقلا عن
جامعة عـين    ،اطروحة دكتوراه  ،فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية     ،صالح العتيبي . د -٣٢

 وشروط انقـاص    مجال ،ابراهيم الدسوقي ابو الليل   .وراجع د  ،١٣١ص ،٢٠٠١،الشمس
 ،)١١(الـسنة  ،بحـث منـشور فـي مجلـة الحقـوق الكويتيـة            ،التصرفات القانونية 

   .٥٠ص،١٩٨٧ ،)٢،٣(العددان
٣٣- j.l.rlves,lange,existe,droit francais des engagements obstvaits pris 

par le banquier,ch.cavalde,1985,p.902                      جـاك  :نقـلا عـن
  ١٠٤٨ص ،المرجع السابق،غستان

٣٤- m.contamine-raynaud,les rapports la garantie demande et le contrat 
de base droit frqucais,r.roblot,paris,1984,p.426. 

  ١٠٤٨ص،المرجع السابق،نقلا عن جاك غستان 
           النظرية العامة للفسخ في الفقـه الاسـلامي والقـانون المـدني           ،حسن علي الذنون  . د -٣٥

 ،٩٠ص،١٩٤٦،نهضة مصر  ،اطروحة دكتوراه من جامعة فؤاد الاول      ،)دراسة مقارنة (
بحث منـشور    ،مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ      ، حجازي عبد الحي .وراجع كذلك د  

ــصادية  ــة والاقت ــوم القانوني ــة العل ــي مجل ــى ،ف ــسنة الاول ــددان الاول  ،ال الع
دار النهـضة   ،الشروط المقترنـة بالعقـد    ،زكي الدين شعبان  .ود.٥٤ص،١٩٥٩،والثاني
   .٧٨ص،١٩٦٨،القاهرة،العربية

 ،عبـد البـاقي البكـري     .والبطلان النـسبي د    راجع في التفرقة بين البطلان المطلق        -٣٦
مطـابع وزارة التعلـيم العـالي والبحـث         ،المدخل لدراسة القـانون    ،زهير البشير .ود

  . ٢٥٠ص ،١٩٨٩،بغداد،العلمي
37- "get engagement ne consitutait pas un cautionnement mais unegarantie 
autonome ,ce qui interdisat  a  la banque de se prevaloir en letat ,des 
exceptions que le donneur dorder pouvait oposer au bene ficiarie,tenant a l l 
inexecution du contrat les unissant" 

  قائمة المراجع
  الكتب القانونية: اولا

، للمتعاقدينقواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة        ، احمد شوقي عبد الرحمن   . د -١
   .١٩٤٩، القاهـــرة، دار النهضة العربية
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  ١٣١   

دار  ، ١ط، مسؤولية المصرف المصدر في الاعتماد المستندي     ، اكرم ابراهيم حمدان  . د -٢
  .٢٠٠٠، عمان ، وائل 

وزارة التعلـيم العـالي والبحـث       ، القانون التجاري ، فائق الشماع . اكرم ياملكي و د   . د -٣
  .١٩٧٨، بغداد ، العلمي 

  .١٩٨٣، عمليات المصارف، ٣ج، لكامل في قانون التجارةا، الياس ناصيف. د -٤

  .١٩٨٧، بغداد، منشورات دار الحكمة، القانون التجاري، باسم محمد صالح. د -٥

  .١٩٧٥، بغداد، ٢ط، ادارة المصارف، خليل محمد حسن الشماع. د -٦

  .١٩٦٨، القاهرة ،دار النهضة العربية، الشروط المقترنة بالعقد، زكي الدين شعبان. د -٧

  .١٩٧٦، بغداد ، ١ج، اهم القرارات والاجتهادات القضائية، صلاح الدين الناهي. د -٨

مطابع وزارة التعليم   ، المدخل لدراسة القانون    ، زهير البشير .عبد الباقي البكري و د    . د -٩
  .١٩٨٩، بغداد ، العالي والبحث العلمي

  .١٩٨٩،بلا ناشر، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض. د -١٠

 ٢٠٠٦، الاسكندرية، منشآة المعارف، المسؤولية الالكترونية، محمد حسين منصور. د -١١

  .٢٠٠٠، منشآت المعارف الاسكندرية، براهيم سعد الضمانات غير المسماةنيبل ا. د -١٢
  

  الإسلاميمراجع الفقه : ًثانيا 
ت معهـد البحـوث     امنشور، القسم الاول ، الإسلاميالضمان في الفقه    ، علي الخفيف . د -١

  بدون سنة طبع، القاهرة، والدراسات العربية
مجموعة محاضرات القيت على طلبة الدراسـات العليـا    ، الضمان، مصطفى الزلمي . د -٢

  .٢٠٠٢/٢٠٠٣، قسم الدكتوراه، جامعة بغداد –في كلية القانون 
  

  الرسائل والاطاريح: ًثالثا 
          الفقـه الاسـلامي والقـانون المـدني        النظرية العامة للفسخ في   ، حسن علي الذنون  . د -١

   .١٩٤٦، نهضة مصر، جامعة فؤاد الاول، أطروحة دكتوراه، ) دراسة مقارنة ( 
جامعة عـين   ، أطروحة دكتوراه ، ديةفكرة الجوهرية في العلاقة العق    ، صالح العتيبي . د -٢

  .٢٠٠١، الشمس

كليـة  ،معة بغـداد    جا، اطروحة دكتوراه ، حساب الصكوك ، مؤيد حسن محمد طوالبه   .د -٣



  الضمان بمجرد الطلبالضمان بمجرد الطلب  
  

  ١٣٢    

  .٢٠٠١، القانون

رسـالة  ، دراسة مقارنة فـي القانون العراقـي ، خطاب الضمان، ونسيبة ابراهيم حم . د -٤
 . ١٩٧٨، كلية القانون، جامعة بغداد، ماجستير

  

  البحوث والمقالات: ًرابعا 
 مجلة الحقوق ، مجال وشروط انقاص التصرفات القانونية      ، ابراهيم الدسوقي ابو الليل   . د -١

   .١٩٨٧، ) ٣،٢(العددان ، )١١(س ، الكويتية 
، مجلة اتحاد المصارف العربيـة    ، عقد وديعة النقود لدى المصارف    ، الياس ناصيف . د -٢

 .١٩٩٣، )١٥٦(العدد 

مجلة تصدرها  ، مجلة النهرين للحقوق  ، كسب الملكية بالضمان  ، مسعد حسين عبد ملح   . د -٣
  .٢٠٠٧،) ١٩(عدد ال، ) ١٠(المجلد ، جامعة النهرين، كلية الحقوق

مجلـة العلـوم القانونيـة      ، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ       ، عبد الحي حجازي  . د -٤
  .١٩٥٩، ) ٢،١( العددان ، السنة الاولى، والاقتصادية

مجلة العلوم القانونية مجلة علمية     ، حول المفهوم القانوني لوديعة النقود    ، فائق الشماع . د -٥
 ١٩٩٨، العددان الاول والثاني ، ١٣جامعة بغداد المجلد  ،محكمة تصدرها كلية القانون

مجلة علمية محكمة تصدرها    ، مجلة العلوم القانونية  ، آثار وديعة النقود  ، فائق الشماع . د -٦
 .١٩٩٩، العددان الاول والثاني، المجلد الرابع عشر، جامعة بغداد، كلية القانون

 

  ة المراجع الفرنسي:ًخامسا
، ترجمة منصور القاضـي   ، ٢ط ،تكوين العقد ، ي القانون المدني  المطول ف ، جاك غستان  -١

  .٢٠٠٨،بيروت، المؤسسة الجامعية
ترجمة منـصور   ، مفاعيل العقد او آثاره     ، جاك غستان  وكريستوف جامان ومارك بيو       -٢

   .٢٠٠٨، بيروت، المؤسسة الجامعية،  ٢ط ، القاضي
3- River Lang Exist- Droit Francais des engagement obrtraits pris par le 

banquier – ch- cavalda -1985 
4- Raynaud – Les rapports garantie demande et le contrat de 

base droit francais –paris-1984  - contamin٠  M 
  
   


